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 الفصل الأول 
 القرارات التي اتخذها المؤتمر 

 القرار ١ للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية* 
 توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية 

إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، 
وقد اجتمع في مونتيري بالمكسيك في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

يعتمد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المرفق ذا القرار؛  - ١
ـــا  يوصـي بـأن تقـر الجمعيـة العامـة توافـق آراء مونتـيري بالصيغـة الـتي اعتمده - ٢

المؤتمر.   
المرفق 

توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية   
المحتويات 
الصفحةالفقرات الفصل

. . . . . . . . . . . . . مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية: الاستجابة العالمية ١٢-٩أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الرئيسية ١٠٣-٦٧ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية ١٠٣-١٩ألف -
تعبئة الموارد الدوليـة مـن أجـل التنميـة: الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر وغـيره باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦-٢٥من التدفقات الخاصة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية ٢٦٩-٣٨جيم -
. . . . . . . . . . . . زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية ٣٩١٢-٤٦دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين الخارجي ٤٧١٥-٥١هاء -
معالجة المشــاكل المنظوميـة: تحسـين التماسـك والاتسـاق للأنظمـة النقديـة واو -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢١٦-٦٧والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المثابرة على العمل ٦٨٢٠-٧٣ثالثا -

 
 

اعتمـد في الجلسـة العامـة الخامسـة، المعقـودة في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢؛ وللاطـــلاع علــى المناقشــة، انظــر  *
الفصل السادس. 
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مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية: الاستجابة العالمية   أولا-

نحــن، رؤســاء الــدول والحكومــات، قــد اجتمعنــا في مونتــــيري، المكســـيك، في ٢١  - ١
و ٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، قررنـــا مواجهـــة تحديـــات التمويـــل لأغــراض التنميــة في العــالم 
ــــق النمـــو  بأســره، ولا ســيما في البلــدان الناميــة. إن هدفنــا هــو القضــاء علــى الفقــر، وتحقي
الاقتصادي المستدام وتشـجيع التنميـة المسـتدامة فيمـا نحـن نتقـدم باتجـاه نظـام اقتصـادي عـالمي 

أبوابه مفتوحة أمام الجميع وقائم على العدل تماما. 
ونشير مع القلق إلى التقديرات الحالية للانخفاضات الكبيرة في الموارد اللازمـة لتحقيـق  - ٢
ـــلان الأمــم  أهـداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، بمـا فيـها الأهـداف الـواردة في إع

المتحدة للألفية(١). 
إن تعبئة الموارد المالية وزيادة استخدامها استخداما فعالا وتأمين الأوضاع الاقتصاديـة  - ٣
الوطنية والدولية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليـها اتمـع الـدولي، ومـن ضمنـها 
الأهداف الواردة في إعلان الألفيـة، للقضـاء علـى الفقـر وتحسـين الأوضـاع الاجتماعيـة ورفـع 
مستويات المعيشة، وحماية بيئتنا، ستكون أول خطوة نخطوها لكفالة أن يصبـح القـرن الحـادي 

والعشرون قرن التنمية للجميع. 
إن تحقيـق أهـداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـــع الــدولي، ومــن ضمنــها الأهــداف  - ٤
الواردة في إعـلان الألفيـة، يتطلـب إقامـة شـراكة جديـدة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان 
النامية. ونلتزم باعتماد سياسات سـليمة، وأسـلوب حكـم رشـيد علـى جميـع الصعـد وبسـيادة 
القـانون. ونلـتزم أيضـا بتعبئـة المـوارد المحليـة، وجـــذب التدفقــات الدوليــة، وتشــجيع التجــارة 
الدولية كمحرك من محركات التنمية، وزيـادة التعـاون الـدولي المـالي والتقـني لأغـراض التنميـة، 
وتمويل الديون المقدور على تحملها وتخفيف عبء الديون الخارجية، وتحسين تماسـك واتسـاق 

الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية. 
ـــت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ فــاقمت الركــود  إن الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقع - ٥
الاقتصادي في العالم، مما زاد من انخفـاض معـدلات النمـو. وبـات مـن الملـح للغايـة الآن تعزيـز 
التعاون بين جميع أصحـاب المصـالح لتشـجيع النمـو الاقتصـادي المسـتدام ومواجهـة التحديـات 

البعيدة المدى للتمويل لأغراض التنمية. إن تصميمنا على العمل معا أقوى مما كان من قبل. 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)
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ـــة، ودور  وينــهض كــل بلــد بالمســؤولية الرئيســية عــن تنميتــه الاقتصاديــة والاجتماعي - ٦
ــة واسـتراتيجيات التنميـة شـديد الأهميـة. وفي الوقـت نفسـه، فـإن الاقتصـادات  السياسات الوطني
المحليـة بـاتت الآن متشـابكة مـع النظـام الاقتصـادي العـالمي، كمـا أن الاسـتخدام الفعـال لفــرص 
التجارة والاستثمار يمكن أن يساعد البلــدان علـى أمـور مـن بينـها محاربـة الفقـر. وتحتـاج جـهود 
التنمية الوطنية إلى مؤازرة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، لذا فإننا نشـجع ونؤيـد وضـع أطـر تنمويـة 
على الصعيد الإقليمي، مثل الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا وجهود مماثلة في مناطق أخرى. 

إن العولمـة تتيـح فرصـــا وتخلــق تحديــات. وتواجــه البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  - ٧
اقتصاداا بمرحلة انتقالية صعوبات خاصـة عنـد الاسـتجابة لهـذه التحديـات والفـرص. وينبغـي 
أن تكـون أبـواب العولمـة مفتوحـة أمـام الجميـع وأن تقـوم علـى العـدل تمامـا. وثمـة حاجـة قويــة 
لاعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والدولي، وأن تصـاغ وتنفـذ بمشـاركة كاملـة 
وفعالـة مـن قبـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا بمرحلــة انتقاليــة لمســاعدا علــى 

الاستجابة استجابة فعالة لهذه التحديات والفرص. 
ويسـتلزم الاقتصـاد العـالمي المـترابط بصـورة مـتزايدة جـا شموليـا لمواجهـــة التحديــات  - ٨
الوطنية والدولية والنظامية المتشابكة التي يفرضها التمويل لأغراض التنميـة، والتنميـة المسـتدامة 
المراعية للاعتبارات الجنسانية والمركـزة علـى الإنسـان في جميـع أنحـاء العـالم. ويجـب علـى هـذا 
النـهج أن يتيـح فرصـا للجميـع، وأن يسـاعد في كفالـة إيجـــاد المــوارد واســتخدامها اســتخداما 
فعالا، وإقامة مؤسسات قوية خاضعة للمسـاءلة علـى جميـع المسـتويات. وتحقيقـا لهـذا الهـدف، 
تدعو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية ومتناسقة في كل جـانب مـن جوانـب جـدول أعمالنـا 

المترابطة، بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصالح. 
وإذ ندرك أن السلام والتنميـة يعـزز الواحـد منـهما الآخـر، لـذا فإننـا مصممـون علـى  - ٩
تحقيق رؤيتنا المشتركة ببناء مستقبل أفضــل، مـن خـلال مـا نبذلـه مـن جـهود فرديـة إضافـة إلى 
الإجراءات النشطة المتعددة الأطراف. ونحن، إذ ندعم ميثـاق الأمـم المتحـدة ونبـني علـى القيـم 
المتجسدة في إعلان الألفية، نلتزم بتوطيد النظم الاقتصادية العالمية والوطنية اسـتنادا إلى مبـادئ 

العدالة والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة وفتح الأبواب أمام الجميع. 
 

الإجراءات الرئيسية   ثانيا -
تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية  ألف -

في إطـار مسـاعينا المشـتركة لتحقيـق النمـو والتنميـة المســـتدامة والقضــاء علــى الفقــر،  - ١٠
يتمثل أحد التحديات الحاسمـة في ضمـان يئـة الظـروف الداخليـة الضروريـة لتعبئـة المدخـرات 
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المحليـة، العامـة والخاصـــة، للمحافظــة علــى مســتويات مناســبة مــن الاســتثمار المنتــج وزيــادة 
الطاقات البشرية. وتتمثل إحدى المـهام الأساسـية في تعزيـز كفـاءة سياسـات الاقتصـاد الكلـي 
وتماسكها وتناسقها. وتؤدي البيئة الداخلية المواتية دورا حيويا في تعبئة المـوارد المحليـة، وزيـادة 
الإنتاجية والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص واجتـذاب الاسـتثمارات 
والمساعدات الدولية واستخدامها استخداما فعالا. وينبغي للمجتمـع الـدولي أن يـؤازر الجـهود 

المبذولة لخلق مثل هذه البيئة. 
ويعـد الحكـم الرشـيد أمـرا أساســـيا لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتشــكل السياســات  - ١١
الوطنيـة السـليمة والمؤسسـات الديمقراطيـة القويـة المسـتجيبة لاحتياجـات النـاس والبـنى التحتيــة 
المحسنة أساسا للنمو الاقتصادي المسـتدام، والقضـاء علـى الفقـر وخلـق فـرص العمـل. كمـا أن 
تحقيق الحرية، والسلام، والأمن، والاسـتقرار الداخلـي واحـترام حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك 
ـــة، وســيادة القــانون والمســاواة بــين الجنســين، والسياســات الســوقية المنحــى،  الحـق في التنمي

والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور أساسية يعزز الواحد منها الآخر. 
وسنعزز أطر السياسة المناسبة والأطر التنظيمية المناسبة على الصعيـد الوطـني لكـل منـا  - ١٢
وعلى نحو يتسق مع القوانين الوطنية لتشجيع المبادرات العامة والخاصة، بما في ذلـك المبـادرات 
علـى الصعيـد المحلـي، وسنسـاعد علـى نشـوء قطـاع أعمـال نشـط وجيـد الأداء، مـع العمــل في 
الوقت نفسه على تحسين زيادة الدخل وتوزيعه، وزيادة الإنتـاج وتمكـين المـرأة وحمايـة حقـوق 
العمـال والبيئـة. ونحـن نسـلم بـأن الـــدور المناســب للحكومــة في السياســات الســوقية المنحــى 

سيتفاوت من بلد لآخر. 
ومكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويات. فالفساد يشـكل عائقـا  - ١٣
خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها بصورة فعالة ويحول الموارد بعيدا عـن الأنشـطة الـتي تشـكل 

عنصرا حيويا من العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة. 
ونحن نسلم بالحاجة إلى اتباع سياسات اقتصـاد كلـي سـليمة تسـتهدف المحافظـة علـى  - ١٤
تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، وعمالة كاملة، والقضـاء علـى الفقـر، واسـتقرار الأسـعار، 
والموازيـن الماليـة والخارجيـة القابلـة للاسـتدامة وذلـك لكفالـة أن تصـل منـــافع النمــو إلى جميــع 
الناس، وبخاصة الفقراء منهم. وينبغـي للحكومـات إعطـاء الأولويـة لتفـادي التشـوهات الناتجـة 
عـن التضخـم والتقلبـات الاقتصاديـة المفاجئـة الـتي تؤثـر سـلبا علـى توزيـــع الدخــل وتخصيــص 
ـــم  المـوارد. وبالإضافـة إلى اتبـاع سياسـات ماليـة ونقديـة حصيفـة، لا بـد مـن وضـع نظـام ملائ

لأسعار الصرف. 
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ومن الأمور الأساسـية إقامـة نظـام لتعبئـة المـوارد العامـة وتنظيـم اسـتخدامها حكوميـا  - ١٥
تتوافـر فيـه عنـاصر الفعاليـة والكفـاءة والشـفافية والمســـاءلة. ونحــن نســلم بالحاجــة إلى ضمــان 
الاستدامة، المالية إضافة إلى نظم وإدارة ضريبية منصفة تتميز بالكفاءة، وإلى إدخـال تحسـينات 
على الإنفاق العام، تترك مجالا للاسـتثمار الخـاص المنتـج. كمـا نعـترف بمـا يمكـن أن تسـهم بـه 

الأطر المالية المتوسطة المدى في هذا الخصوص. 
ــــنى التحتيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والخدمـــات  إن الاســتثمارات الموظفــة في الب - ١٦
الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما فيها برامـج التعليـم والصحـة والتغذيـة والمـأوى والضمـان 
الاجتماعي التي تحيط الأطفال والمسنين برعاية خاصـة وتراعـي الاعتبـارات الجنسـانية وتشـمل 
كل القطاع الريفي وكافة الجماعات المحرومة تمثل أمرا حيويا لتمكـين النـاس، ولاسـيما الذيـن 
يعيشون في الفقر، من التكيف على نحو أفضل مع الظروف والفرص الاقتصاديـة المتغـيرة ومـن 
زيادة الانتفاع منها. ويمكن للسياسات الفعالة في سوق العمـل، بمـا في ذلـك تدريـب العمـال، 
أن تساعد علــى زيـادة فـرص العمـل وتحسـين ظروفـه. ولا بـد مـن زيـادة تعزيـز غطـاء الحمايـة 
الاجتماعيـة ونطاقـها. وتؤكـد الأزمـات الاقتصاديـة أيضـا أهميـة وجـود شـبكات فعالـة للأمــان 

الاجتماعي. 
ونحن نسلِّـم بضرورة تعزيز القطـاع المـالي المحلـي وتطويـره، وتشـجيع التنميـة المنتظمـة  - ١٧
لأسواق رؤوس الأموال من خلال النظم المصرفية السليمة وغيرها من الترتيبات المؤسسية الـتي 
دف إلى تلبية الاحتياجات المالية للتنمية، بما في ذلك قطاع التأمين وأسـواق الديـون ورؤوس 
الأموال السهمية، التي تشجع الادخار وتسـتثمره كمـا تشـجع الاسـتثمارات الإنتاجيـة. وهـذا 
الأمر يتطلب نظاما سليما للوساطة المالية، وأُطـرا تنظيميـة شفافة وآليات رقابـة فعالـة يدعمـها 
مصـرف مركـزي ذو أسـاس متـين. وينبغـي وضـع خطـط ضمـــان وخدمــات لتنميــة الأعمــال 
التجاريـة بغيـة تسـهيل وصـــول الشــركات التجاريــة الصغــيرة والمتوســطة الحجــم إلى أســواق 

التمويل المحلية. 
وإن توفـير التمويـل المتنـاهي الصغـر والائتمانـات للمشـاريع المتناهيـة الصغـر والصغــيرة  - ١٨
والمتوسطة الحجم، بما في ذلك في المناطق الريفية، ولا ســيما للنسـاء، فضـلا عـن برامـج التوفـير 
الوطنيـة، هـي مـن الأمـور ذات الأهميـة لتعزيـز التأثـير الاجتمـاعي والاقتصـادي للقطـاع المــالي. 
ويمكن للمصارف الإنمائية، والمؤسسات التجارية وغيرها من المؤسسات الماليـة، سـواء بصـورة 
مستقلة أو بالتعاون فيما بينها، أن تكـون أدوات فعالـة في تيسـير الوصـول إلى التمويـل، بمـا في 
ذلك التمويل السهمي، لهذه المشاريع، فضلا عن توفـير قــدر كـاف مـن الائتمانـات المتوسـطة 
ـــة للقطــاع الخــاص وإقامــة  والطويلـة الأجـل. إضافـة إلى ذلـك، فـإن تشـجيع الابتكـارات المالي
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الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن لهما تعميق جـذور الأسواق الماليـة المحليـة وزيـادة 
نمـــو القطـاع المـالي المحلـي. والهـدف الرئيسـي مـن برامـج المعاشـات التقاعديـة يتمثـــل في توفــير 
الحمايـة الاجتماعيـة، ولكـن عندمـا يجـري تمويـل هـذه الـــبرامج، فإــا يمكــن أن تشــكل أيضــا 
مصـدرا مـن مصـادر المدخـرات. وبمراعـاة الاعتبـارات الاقتصاديـــة والاجتماعيــة، ينبغــي بــذل 
جـهود مـن أجـل إدمـاج القطـاع غـير الرسمـي في الاقتصـاد الرسمـي، حيثمـا أمكـن ذلـك. ومــن 
المهم أيضا تخفيض تكلفة التحويلات التي يبعثها العمال المهاجرون وخلق فـرص للاسـتثمار في 

التنمية، بما في ذلك قطاع الإسكان. 
ومـن الأهميـة البالغـة تعزيـز الجـهود الوطنيـة في مجـال بنـاء القـدرات في البلـــدان الناميــة  - ١٩
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة وذلـك في مجـالات مثـل: البـنــى التحتيـة المؤسسـية، 
وتنمية الموارد البشرية، والمالية العامة، وتمويـل القـروض السـكنية، والأنظمـة الماليـة والإشـراف 
المالي، والتعليم الأساسي بشكل خاص، والإدارة العامة، والسياسات الميزانية المتعلقـة بالقضايـا 
الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكـر ومنـع الأزمـات، وإدارة الديـون. وفي هـذا الخصـوص، 
ــدان  ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص لتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة لأفريقيـا، وأقـل البلـدان نمـوا، والبل
الجزرية الصغيرة الناميــة والبلـدان غـير السـاحلية الناميـة. ونعــيد تـأكيد التزامنـا ببرنـامج العمـل 
لأقل البلدان نمــوا لعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠(٢)، الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لأقـل 
البلدان نموا، المعقود في بربادوس في الفترة من ١٤ إلى ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١، وبرنامج العمـل 
العالمي للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغـيرة الناميـة(٣). ولا بــد مـن توفـير دعـم دولي لهـذه 
الجـهود، بمـا في ذلـك المسـاعدة التقنيـة، ومـن خـلال أنشـطة الأمـم المتحـدة التنفيذيـة لأغــراض 
التنمية. ونشجع إقامة تعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خلال التعـاون الثلاثــي، بغيـة 
تيسـير تبـادل وجـهات النظـر بشـأن الاسـتراتيجيات والممارسـات والخـبرات الناجحـة وتكـــرار 

المشاريع. 
 

تعبئـة الموارد الدولية من أجل التنمية: الاستثمار الأجنبي المباشـر وغـيره مـن  باء -
التدفقات الخاصة 

تشكل تدفقات رؤوس الأموال الدولية الخاصة، ولا سيما الاستثمار الأجنــبي المباشـر،  - ٢٠
إضافة إلى الاستقرار المالي الدولي، عنـاصر حيويـة مكمــلة للجـهود الإنمائيـة الوطنيـة والدوليـة. 

 __________
 .A/CONF.191/11 (٢)

تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، بريدجتــاون، بربــادوس،  (٣)
 ،E. 9 4 .I.18 ــــع – ٦ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤، (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــــم المبي ٢٥ نيســـان/أبريـــل 

والتصويب)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
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فالاستثمار المباشر الأجنبي يسهم في تمويل النمو الاقتصادي المستدام في الأجـل الطويـل. وهـو 
يتسم بأهمية خاصة نظرا لقدرته على نقل المعارف والتكنولوجيا، وخلق فرص للعمل، وزيـادة 
الإنتاجية بوجه عـام، وتحسـين القـدرة علـى التنـافس وتنظيـم المشـاريع الحـرة، ولأنـه يـؤدي في 
آخر المطاف إلى القضاء على الفقـر مـن خـلال النمـو الاقتصـادي والتنميـة. ولهـذا يتمثـل أحـد 
التحديـات الرئيسـية في خلـق الظـروف الداخليـة والدوليـة اللازمـة لتيسـير تدفقـــات الاســتثمار 
المباشر، والمفضية إلى تحقيق أولويات التنميـة الوطنيـة، إلى البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أفريقيـا، 
وأقل البلدان نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية الناميـة، وإلى البلـدان 

التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
وبغية جذب تدفقات رأس المال الإنتاجي وتحسين هذه التدفقـات، لا بـد للبلـدان مـن  - ٢١
ـــه، وتــأمين الآليــة  مواصلـة جـهودها لتـأمين منـاخ اسـتثماري شـفاف ومسـتقر ويمكـن التنبـؤ ب
المناسـبة لتنفيـذ العقـود واحـترام حقـوق الملكيـــة، وتقــوم علــى أســاس سياســات ومؤسســات 
الاقتصـاد الكلـي السـليمة والــتي تســمح للأعمــال التجاريــة المحليــة والدوليــة بــالعمل بكفــاءة 
ـــزم بــذل جــهود خاصــة في  وبصـورة مربحـة علـى نحـو يكـون لـه أقصـى التأثـير في التنميـة. ويل
ـــة تشــجيع الاســتثمارات  مجـالات لهـا الأولويـة مثـل السياسـة الاقتصاديـة والأطـر التنظيميـة بغي
وحمايتـها، بمـا في ذلـك اـالات المتعلقـة بتنميـة المــوارد البشــرية، وتجنــب الازدواج الضريــبي، 
وإدارة الشركات والمعايير المحاسـبية، وتشـجيع البيئـة التنافسـية. وثمـة آليـات أخـرى قـد تكـون 
مهمـة مثـل إقامـة شـراكات بـين القطـاع العـام والخـاص وإبـرام اتفاقـــات في مجــال الاســتثمار. 
ونؤكد ضرورة تعزيز برامج المسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات الإنتاجيـة وتوفـير مـا يكفـي مـن 

التمويل لها، وذلك بناء على طلب الجهات المستفيدة.  
واســتكمالا للجــهود الوطنيــة، فــإن هنــاك ضــرورة لأن تقــــوم المؤسســـات الدوليـــة  - ٢٢
والإقليمية المعنية فضلا عن المؤسسات ذات العلاقة في بلدان المنشأ بزيادة مـا تقدمـه مـن دعـم 
للاسـتثمار الأجنـبي الخـاص في تنميـة البـنى التحتيـة وغيرهـا مـن اـالات ذات الأولويـة، بمــا في 
ذلك المشاريع بغية سد الفجوة الرقمية، في البلدان الناميــة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية. وتحقيقا لهـذه الغايـة، مـن المـهم تقـديم اعتمـادات التصديـر، وتوفـير التمويـل المشـترك، 
ورأس مـال المشـاريع وغـــير ذلــك مــن صكــوك الإقــراض، والضمانــات المتعلقــة باازفــات، 
ــــر  واســتغلال مــوارد المســاعدات، والمعلومــات المتعلقــة بفــرص الاســتثمار، وخدمــات تطوي
الأعمال التجارية، ومنتديات تيسير الاتصالات بين أصحاب الأعمـال التجاريـة والتعـاون بـين 
شركات البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، فضـلا عـن تمويـل دراسـات الجـدوى. وتمثـل 
ـــا ونشــرها. وفي هــذا  إقامـة الشـراكات بـين الشـركات أداة قويـة مـن أدوات نقـل التكنولوجي
الخصوص، يستحسن تعزيز المؤسسات المالية والإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميـة. وينبغـي 
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أيضا وضع تدابير إضافية تتعلق ببلدان المنشأ من أجـل تشـجيع وتيسـير التدفقـات الاسـتثمارية 
إلى البلدان النامية. 

وفي حين تقوم الحكومات بتوفير الإطار الذي تعمل فيه الشركات التجارية، فإنه مـن  - ٢٣
المتوقع من هذه الشركات أن تقوم بدور الشريك المثابر والذي يمكن الاعتمــاد عليـه في عمليـة 
التنمية. ونحن نحث أصحاب الأعمـال التجاريـة علـى عـدم الاكتفـاء بمراعـاة الآثـار الاقتصاديـة 
والمالية لمشاريعهم بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية أيضا. وانطلاقا مـن هـذه 
الروحيـة، فإننـا ندعـو المصـارف وغيرهـا مـن المؤسســـات الماليــة، في البلــدان الناميــة والبلــدان 
المتقدمـة النمـو، إلى تشـجيع المبـــادرات الابتكاريــة لتمويــل التنميــة. ونرحــب بجميــع الجــهود 
المبذولـة لتشـجيع الشـركات علـى التصـرف تصـرف المواطـن الصـالح ونشـــير إلى المبــادرة الــتي 

اتخذت في الأمم المتحدة لتشجيع الشراكات العالمية.  
وسـندعم آليـات تمويـل جديـدة للقطـاع العـام/الخـاص، أي تمويـل الديـون ورأس المــال  - ٢٤
السهمي، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، لمنفعـة مباشـري الأعمـال 
الحـرة الصغـيرة بشـكل خـاص والشـركات الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم والبـنى التحتيـة. وهـــذه 
المبـادرات العامـة/الخاصـة يمكـن أن تشـتمل علـى تطويـر آليـات تشـاورية بـين المنظمـات الماليـــة 
الدولية والإقليمية والحكومات الوطنية مــع القطـاع الخـاص في كـل مـن بلـدان المنشـأ والبلـدان 

المستفيدة وذلك كأداة لخلق بيئات مؤاتية للأعمال التجارية. 
ونؤكـد ضـرورة الإبقـاء علـى قـدر كـاف ومسـتقر مــن التدفقــات الماليــة الخاصــة إلى  - ٢٥
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداــا بمرحلـة انتقاليـة. ومـن المـهم تشـجيع اتخـاذ تدابـير في 
بلـدان المنشـأ والبلـدان المسـتفيدة لتحسـين الشـفافية والمعلومـات عـن التدفقـات الماليـة. وتتســم 
التدابـير الراميـة إلى تخفيـف حـدة تأثـير شـدة تقلـب تدفقـــات رأس المــال علــى المــدى القصــير 
بالأهمية ويجب أخذها بعين الاعتبار. ونظرا إلى تفاوت درجة القدرات الوطنية لكـل بلـد، لـذا 
فإنه من المهم أيضا إدارة حقـائب الديـون الخارجيـة الوطنيـة، وإيـلاء أهميـة كبـيرة للمجازفـات 
المتعلقــة بــالعملات والســيولة، وتعزيــز الأنظمــة المتســمة بالحصافــة والإشــراف علــــى جميـــع 
المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات عالية الاستدانة، وتحريـر تدفقـات رؤوس الأمـوال في 
عمليـة منتظمـة وحسـنة الـترتيب ومتفقـة مـع أهـداف التنميـة، وتنفيـذ القوانـين والمعايـير المتفــق 
عليها دوليا على أساس تدريجي وطوعي. ونشجع المبادرات العامة/الخاصة على زيـادة سـهولة 
الوصول إلى المعلومات عن البلدان والأسواق المالية ودقتها وحسن توقيتها وشمولها، مما سـيعزز 
القدرات على تقييم اازفات. وبوسع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف أن تقدم مزيـدا مـن 

المساعدة لتحقيق هذه الأغراض. 
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التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية  جيم -
إن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وذي طابع شمولي، ويستند إلى القواعد ومنفتـح  - ٢٦
وغير قائم على التمييز ويتسم بالإنصاف، فضلا عن تحريـر التجـارة تحريـرا ذا معـنى، يمكـن أن 
يـؤدي إلى تنشـيط عمليـة التنميـة بشـكل كبـير في جميـع أنحـاء العـالم، وأن يسـتفيد منــها جميــع 
البلدان في جميع مراحل التنمية. وفي هذا الخصوص، فإننا نعيد تـأكيد التزامنـا بتحريـر التجـارة 
ـــة  وكفالــة أن تقــوم التجــارة بكــامل دورهــا في تشــجيع النمــو الاقتصــادي والعمالــة والتنمي
للجميع. لذا فإننا نرحب بقرارات منظمة التجـارة العالميـة بوضـع احتياجـات ومصـالح البلـدان 

النامية في صلب برنامج عملها، ونلتزم بتنفيذها. 
وبغية الإفادة إفادة كاملة من التجارة الـتي تشـكل في حـالات كثـيرة أهـم مصـدر مـن  - ٢٧
المصادر الخارجية لتمويل التنمية، لا بد من إنشاء أو تعزيز المؤسسات والسياسـات الملائمـة في 
البلدان النامية، فضلا عن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. ويشـكل تحريـر التجـارة 
تحريرا ذا معنى عنصرا هاما في استراتيجية التنمية المستدامة لبلد مـن البلـدان. ويمكـن أن تـؤدي 
زيادة التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأن تشكل مصــدرا هامـا 

من مصادر تشغيل اليد العاملة. 
ونقر بالمسائل التي لها أهميـة بالغـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة  - ٢٨
انتقاليـــة فـــي مجال التجارة الدولية لتحسين قدرا على تمويـل تنميتـها. وتشـمل هـذه المسـائل 
ما يلي: الحواجز التجارية والمعونات المشـوهة للتجـارة وغيرهـا مـن التدابـير المشـوهة للتجـارة، 
وبخاصة في قطاعات ذات أهمية خاصة للبلدان النامية في مجـال التصديـر، بمـا في ذلـك الزراعـة؛ 
وسوء استعمال تدابير مكافحـة الإغـراق؛ والحواجـز التقنيـة والتدابـير المتعلقـة بالنظافـة وصحـة 
النبات؛ وتحرير التجارة في الصناعات التي تحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة؛ وتحريـر التجـارة 
في المنتجــات الزراعيــة؛ والاتجــار في الخدمــات؛ والحــدود القصــوى للتعريفــات والتعريفــــات 
المرتفعة وتصعيد التعريفات، فضـلا عـن الحواجـز غـير المتعلقـة بالتعريفـات الجمركيـة؛ وانتقـال 
الأشخاص الطبيعيين، وعدم الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لحماية المعارف والفنون الشـعبية 
التقليديـة؛ ونقـل المعـارف والتكنولوجيـا؛ وتنفيـــذ وتفســير اتفــاق الجوانــب المتصلــة بالتجــارة 
لحقـوق الملكيـة الفكريـة(٤) علـى نحـو يخـدم الصحـة العامـة؛ وضـرورة جعـــل الأحكــام المتعلقــة 
ـــات التجــارة أكــثر دقــة وفعاليــة وقابليــة  بالمعاملـة الخاصـة والتفضيليـة للبلـدان الناميـة في اتفاق

للتنفيذ. 

 __________
نتائج جولة أوروغــواي للمفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف: النصــوص القانونيــة (جنيــف، أمانــة  (٤)

غات، ١٩٩٤)، المرفق ١ جيم. 
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ولكفالة أن تكون التجارة العالمية في خدمة التنمية ولمنفعة جميع البلـدان، فإننـا نشـجع  - ٢٩
أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ النتائج التي توصل إليها المؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة 
ـــود في الدوحــة بقطــر في الفــترة مــن ٩ إلى ١٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  التجـارة العالميـة، المعق

 .٢٠٠١
ونتعهد أيضا بتيسير انضمام جميع البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، فضـلا عـن  - ٣٠

البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 
وسنقوم بتنفيذ الالتزامات المعلنة في الدوحة بمعالجة عملية ميش أقـل البلـدان نمـوا في  - ٣١
التجارة الدولية فضلا عن برنامج العمل الذي أقر لدراسة المسائل المتعلقة بتجـارة الاقتصـادات 

الصغيرة. 
ونلتزم أيضا بتعزيز دور الاتفاقـات الإقليميـة ودون الإقليميـة ومنـاطق التجـارة الحـرة،  - ٣٢
على نحو يتفق ونظام التجارة المتعـدد الأطـراف، في بنـاء نظـام أفضـل للتجـارة العالميـة. ونحـث 
المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مصـارف التنميـة الإقليميـة، علـى مواصلـة دعـم مشـاريع 
تشجع التكامل دون الإقليمي والإقليمي فيما بـين البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية. 
ونسـلِّم بأهميـة تحسـين وصـول صـادرات البلـدان الناميـة إلى جميـع الأسـواق علـى نحــو  - ٣٣
يمكـن التنبـؤ بـه، بمـا في ذلـك البلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة والبلـدان غـير الســـاحلية الناميــة 
وبلدان المرور العابر النامية والبلدان الواقعـة في أفريقيـا، فضـلا عـن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية. 
وندعـو البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تعمـل حـتى الآن لتحقيـق هـدف تـأمين وصــول  - ٣٤
صـادرات أقـل البلـدان نمـوا مـن غـير رسـوم جمركيـة ومـن غـير حصـص أن تفعـل ذلـك، علـــى 
النحو المنصوص عليه في برنامج عمل أقل البلدان نموا الذي اعتمـد في بروكسـل. وممـا يسـاعد 
في هذا الأمر أيضـا النظـر في اقتراحـات ترمـي إلى أن تسـهم البلـدان الناميـة في تحسـين وصـول 

أقل البلدان نموا إلى الأسواق. 
ونسلم أيضا بأهمية أن تنظر البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة  - ٣٥

في تخفيض الحواجز التجارية فيما بينها. 
وندعو المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية، بالتعاون مع الحكومــات  - ٣٦
المعنيـة ومؤسسـاا الماليـة وبغيـة زيـادة دعـم الجـهود الوطنيـة المبذولـــة للاســتفادة مــن الفــرص 
التجاريــة ولكــي تتكــامل تكــاملا فعــالا في النظــام التجــاري المتعــدد الأطــراف، إلى توســـيع 
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جهودها والتنسيق فيما بينـها، وزيـادة مواردهـا، مـن أجـل أن تزيـل علـى نحـو تدريجـي القيـود 
ـــة؛ وتنويــع القــدرة التصديريــة ودعــم زيــادة  المتصلـة بـالعرض؛ وتحسـين البـنى التحتيـة التجاري
المضمــون التكنولوجــي للصــادرات؛ وتعزيــز التنميــة المؤسســية وتحســين الإنتاجيــة والقــــدرة 
التنافسية بوجه عام. وتحقيقا لهذا الغرض، فإننا ندعو أيضا الجهات المانحــة الثنائيـة والمؤسسـات 
المالية الدولية والإقليميـة، إضافـة إلى وكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها المعنيـة، إلى 
تعزيـز مـا تقدمـه مـن دعـم للتدريـب المتصـل بالتجـارة، وبنـــاء القــدرات والمؤسســات وتقــديم 
ـــي إيــلاء أهميــة خاصــة لأقــل البلــدان نمــوا، والبلــدان غــير  الخدمـات الداعمـة للتجـارة. وينبغ
السـاحلية الناميـة، والبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة؛ والتنميـة الأفريقيـة، وبلـدان المـرور العــابر 
الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال الإطــار المتكــامل 
ـــة المقــدم لدعــم الأنشــطة المتصلــة بالتجــارة في أقــل البلــدان نمــوا ومتابعتــه،  للمسـاعدة التقني
والبرنـامج المتكـامل المشـترك للمسـاعدة التقنيـة، والصنـدوق الاسـتئماني العـــالمي لخطــة التنميــة 
المنبثقة عن مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة، فضلا عن أنشطة مركز التجارة الدولية. 

وتدعو الحاجة إلى المعونة المتعددة الأطراف أيضـا لتخفيـف حـدة النتـائج المترتبـة علـى  - ٣٧
هبوط إيرادات التصدير للبلـدان الـتي لا تـزال تعتمـد اعتمـادا كبـيرا علـى صادراـا مـن السـلع 
الأساسية. لذا فإننا نسلِّم بالاستعراض الأخير الذي قام به مرفق التمويـل التعويضـي لصنـدوق 
النقـد الـدولي وسـنواصل تقييـم فعاليتـه. ومـن المـهم أيضـا تمكـين منتجـــي الســلع الأساســية في 
البلدان النامية ليحمـوا أنفسـهم مـن اازفـات، بمـا في ذلـك الكـوارث الطبيعيـة. وندعـو أيضـا 
الجهات المانحة الثنائية ووكالات المعونة المتعددة الأطراف إلى تعزيز ما تقدمه مـن دعـم لـبرامج 

تنويع الصادرات في تلك البلدان. 
ودعما للعملية الـتي بـدأت في الدوحـة، فإنـه ينبغـي الاهتمـام بتعزيـز مشـاركة البلـدان  - ٣٨
النامية مشاركة كاملة وذات معنى، وبخاصة أقل البلدان نموا، في المفاوضـات التجاريـة المتعـددة 
الأطـراف. وتحتـاج البلـدان الناميـة، بوجـه خـاص، إلى مسـاعدة مـن أجـل المشـــاركة مشــاركة 
فعالة في برنامج عمل منظمـة التجـارة العالميـة وعمليتـها التفاوضيـة مـن خـلال تحسـين التعـاون 
فيما بين جميـع أصحـاب المصـالح المعنيـين، بمـا في ذلـك مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة 
ومنظمـة التجـارة العالميـة والبنـك الـدولي. ولتحقيـق هـذه الأهـداف، فإننـا نؤكـد أهميـــة تــأمين 
التمويل الفعال والمضمون والذي يمكن التنبؤ بـه للمسـاعدة التقنيـة ولبنـاء القـدرات في الميـدان 

التجاري. 
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زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية  دال -
تـؤدي المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة دورا أساسـيا إذ أـا تكمـل مصـادر أخـــرى لتمويــل  - ٣٩
التنمية، ولا سيما في تلك البلدان الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الخاص. وبوسـع 
المساعدة الإنمائية الرسمية أن تساعد بلدا من البلدان على تحقيق قدر مناسـب مـن تعبئـة المـوارد 
المحلية خلال فترة زمنية مناسـبة يجـري خلالهـا تحسـين رأس المـال البشـري والطاقـات الإنتاجيـة 
ـــالغ الأهميــة في تحســين البيئــة  والتصديريـة. ويمكـن أن تلعـب المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة دورا ب
لنشاط القطاع الخـاص، وبذلـك تمـهد الطريـق لنمـو كبـير. وتشـكل هـذه المسـاعدة أيضـا أداة 
بالغة الأهمية لدعم التعليـم والصحـة ولتنميـة البنيـة التحتيـة العامـة، والتنميـة الزراعيـة والريفيـة، 
وتحسين الأمن الغذائي. وبالنسبة للبلدان الواقعة في أفريقيا وأقل البلـدان نمـوا والبلـدان الجزريـة 
الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية الناميــة، لا تـزال المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة تشـكل أكـبر 
مصـدر مـن مصـادر التمويـل الخـارجي وتـــؤدي دورا بــالغ الأهميــة في تحقيــق أهــداف التنميــة 

الواردة في إعلان الألفية وغير ذلك من أهداف التنمية التي اتفق عليها اتمع الدولي. 
وتسـتند الشـراكات الفعالـة فيمـا بـين الجـهات المانحـة والجـهات المسـتفيدة إلى التسـليم  - ٤٠
بقيـادة الخطـط الإنمائيـة وتبنيـها علـى الصعيـد الوطـني، ويلـزم في ذلـك الإطـار اتخـاذ سياســـات 
سليمة واعتماد إدارة رشيدة على جميع المستويات بغية كفالة فعالية المساعدة الإنمائية الرسميـة. 
وتتمثل الأولوية الرئيسية في بناء شراكات التنمية هذه، ولا سيما دعما للبلدان الأشد حاجـة، 
وزيـادة مـا للمسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة مــن تأثــير علــى الحــد مــن الفقــر. ويمكــن للأهــداف 
ـــتي اتفــق عليــها اتمــع  والالتزامـات الـواردة في إعـلان الألفيـة وغيرهـا مـن أهـداف التنميـة ال
الدولي أن تساعد البلدان على وضع أولويات وطنية قصيرة ومتوسطة الأجـل وذلـك كأسـاس 
تبنى عليه شراكات للحصول على دعم خارجي. وفي هذا السياق، فإننا نؤكـد أهميـة صنـاديق 

وبرامج الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، وسوف ندعمها بقوة. 
ونسلِّم بأنه لا بد من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها مـن المـوارد زيـادة كبـيرة  - ٤١
لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك 
الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة. ولتـأمين الدعـم للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، فإننـا ســوف 
نتعـاون مـن أجـل زيـادة تحســـين السياســات واســتراتيجيات التنميــة علــى الصعيديــن الوطــني 

والدولي وذلك لتحسين فعالية المعونات. 
ـــتي لم تبــذل جــهودا ملموســة  وفي هـذا السـياق، فإننـا نحـث البلـدان المتقدمـة النمـو ال - ٤٢
لتحقيق هدف تخصيص ٠,٧ في المائة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
ـــة و ٠,١٥ في المائــة إلى ٠,٢٠ في المائــة مــن النــاتج القومــي الإجمــالي للبلــدان  للبلـدان النامي
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المتقدمة النمو لأقل البلدان نموا على النحو الذي أعيد تـأكيده في مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث 
المعني بأقل البلدان نموا أن تفعل ذلك، ونشجع البلدان النامية على الإفـادة ممـا تحقـق مـن تقـدم 
وذلك بغية كفالة استخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اسـتخداما فعـالا لتسـاعدها علـى تحقيـق 
أهـداف التنميـة. ونسـلِّم بالجـهود الـتي بذلهـا جميـع الجـهات المانحـة، ونثـني علـى هـؤلاء المــانحين 
الذيـن تتجـاوز إسـهامام مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الأهـداف المحـددة أو تبلغـها أو تجــري 
زيادا لتصل إلى تلك الأهداف؛ ونؤكد أهمية القيام بدراسة للوسـائل والأطـر الزمنيـة اللازمـة 

لتحقيق هذه الأهداف. 
وينبغــي للبلــدان المســتفيدة والمانحــة، وللمؤسســــات الدوليـــة، أن تســـعى إلى جعـــل  - ٤٣
المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر فعاليـة. وثمـة ضـرورة بوجـه خـاص لأن تعـزز المؤسسـات الماليـة 

والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية جهودها لتحقيق ما يلي: 
مواءمة إجراءاا التشغيلية علـى أعلـى مسـتوى للحـد مـن تكـاليف المعـاملات وجعـل  �
عملية صرف المساعدة الإنمائية الرسمية وإيصالهـا أكـثر مرونـة، مـع مراعـاة احتياجـات 

التنمية الوطنية وأهدافها في إطار تبني البلد المستفيد؛ 
دعم وتحسين الجهود والمبادرات الأخيرة، مثل فك القيود عـن المعونـات، بمـا في ذلـك  �
تنفيـذ توصيـة منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي/لجنـة المســاعدة الإنمائيــة 
بشأن فك القيود عن المعونات إلى أقل البلدان نموا، بنـاء علـى موافقـة منظمـة التعـاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في أيـــار/مــايو ٢٠٠١. وينبغــي بــذل جــهود أخــرى 

لتخفيض القيود المرهقة؛ 
تحسـين القـدرة الاسـتيعابية والإدارة الماليـة للبلـــدان المســتفيدة مــن أجــل الإفــادة مــن  �
المعونات وذلك لتشجيع استخدام أنسب الوسائل لإيصـال المعونـات والـتي تسـتجيب 
لاحتياجات البلدان النامية ولضرورة تأمين موارد يمكن التنبـؤ ـا، بمـا في ذلـك وضـع 

آليات لدعم الميزانية حيثما اقتضى الأمر، وعلى نحو تشاوري كامل؛ 
استخدام أطر إنمائية تتبناها البلدان الناميـة وتشـرف عليـها وبحيـث تجسـد تلـك الأطـر  �
استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر بصفتـها 

أدوات لإيصال المعونة بناء على الطلب؛ 
تحسين مساهمة البلدان المستفيدة في تصميم برامج المساعدة التقنية، بما في ذلك عمليـة  �

الشراء، وزيادة الاستخدام الفعال لموارد المساعدة التقنية المحلية؛ 
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تشـجيع اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة للحصـول علـى مـوارد إضافيــة لأغــراض  �
التنمية، مثل الاستثمارات الأجنبية والتجارة والموارد المحلية؛ 

ـــر اقتصاداــا بمرحلــة  تعزيـز التعـاون الثلاثـي، بمـا في ذلـك التعـاون مـع البلـدان الـتي تم �
انتقالية، والتعاون بين بلدان الجنوب، كأدوات لإيصال المساعدة؛ 

تحسين تركيز المساعدة الإنمائية الرسمية على الفقراء، وتنسيق المعونات وقياس النتائج.  �
وندعـو الجـهات المانحـة لاتخـاذ خطـوات لتطبيـق التدابـير المذكـورة أعـلاه دعمـا لجميـع البلــدان 
الناميـة، بمـا في ذلـك اتخـاذ تدابـير فوريـة دعمـا للاسـتراتيجية الشـــاملة الــتي تجســدها الشــراكة 
الجديدة للتنمية في أفريقيا والجهود المماثلة في أقاليم أخـرى، فضـلا عـن دعـم أقـل البلـدان نمـوا 
والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية الناميـة. ونسـلم بالمناقشـات الـتي تجـري 
في منتديات أخرى ونقـدر تلـك المناقشـات بشـأن مقترحـات زيـادة الطـابع التسـهيلي لتمويـل 

التنمية، بما في ذلك زيادة استخدام المنح. 
ونسلم بقيمة تقصي موارد تمويل ابتكارية بشرط ألا تفرض تلـك المـوارد عبئـا مرهقـا  - ٤٤
على البلدان النامية. وفي هـذا الخصـوص، فإننـا نوافـق علـى دراسـة نتـائج التحليـل الـذي طلبـه 
الأمـين العـام، في المنتديـات المناسـبة، بشـأن مصـــادر التمويــل الابتكاريــة المحتملــة، ونشــير إلى 
ـــرى أن أي تقييــم  اقـتراح اسـتخدام مخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة لأغـراض التنميـة. ون
لمخصصـات حقـــوق الســحب الخاصــة يجــب أن يحــترم مــواد اتفــاق صنــدوق النقــد الــدولي 
والقواعد والإجراءات المرعية للصنـدوق، وهـذا الأمـر يسـتلزم مراعـاة الحاجـة العالميـة للسـيولة 

على الصعيد الدولي. 
ولا تزال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية تقوم بـدور حيـوي في خدمـة  - ٤٥
متطلبات التنمية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. وينبغي لهـذه البنـوك 
أن تسـهم في توفـير إمـدادات كافيـة مـن الأمـوال للبلـدان الــتي تواجــه تحديــات الفقــر، وتتبــع 
سياسات اقتصادية سليمة وقد تفتقر إلى قدر كاف مـن الوصـول إلى أسـواق رؤوس الأمـوال. 
كمـا ينبغـي لهـا أن تخفـف مـن حـدة تأثـير شـدة تقلـــب الأســواق الماليــة. فالمصــارف الإنمائيــة 
ـــف دعمــا ماليــا مرنــا لجــهود التنميــة  الإقليميـة والمؤسسـات الماليـة دون الإقليميـة القويـة تضي
الوطنيـة والإقليميـة، وتعـزز التبـني والكفـاءة بوجـه عـام. كمـا أـا تشـكل مصـدرا حيويـا مـــن 

مصادر المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها. 
وسنضمن بأن تسمح لها الموارد الطويلة الأجــل الموضوعـة تحـت تصـرف النظـام المـالي  - ٤٦
الدولي، بما في ذلك المؤسسات والصناديق الإقليمية ودون الإقليميـة، بـأن تقـدم الدعـم الكـافي 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلـة، والمسـاعدة التقنيـة لبنـاء القـدرات، ولـبرامج الحمايـة 
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الاجتماعية والبيئية. وسـنواصل أيضـا تحسـين فعاليتـها الإقراضيـة بوجـه عـام مـن خـلال زيـادة 
التبني القطري، ومن خلال العمليـات الـتي تزيـد الإنتاجيـة وتسـفر عـن نتـائج قابلـة للقيـاس في 

مجال الحد من الفقر، وإقامة تنسيق أوثق مع المانحين والقطاع الخاص. 
 

الدين الخارجي  هاء -
يمثل تمويل الديون المقدور على تحملها عنصرا هاما من عناصر تعبئــة المـوارد لاسـتثمار  - ٤٧
القطاعين العام والخاص. وتشكل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المعـدة لرصـد وإدارة الديـون 
الخارجية، التي تشكل جــزءا مـن الشـروط المسـبقة المحليـة للديـون المقـدور علـى تحملـها، بمـا في 
ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة وإدارة الموارد العامة، عنصرا أساسيا مـن عنـاصر الحـد 
مـن أوجـه الضعـف الوطـني. ويجـب علـى المدينـين والدائنـين اقتسـام المسـؤولية عـن منـع وحـــل 
المشـاكل المتعلقـة بـالديون غـير المقـدور علـى تحملـها. ويمكـن أن تقـوم المسـاعدة التقنيــة لإدارة 

الديون الخارجية ومتابعة الديون بدور هام كما ينبغي تعزيزها. 
ويمكن لتخفيف عبء الديـون الخارجيـة أن يلعـب دورا رئيسـيا في تحريـر المـوارد الـتي  - ٤٨
يمكن استثمارها لاحقا في أنشطة متسقة مع تحقيق النمو والتنمية المستدامين، ولهذا فـإن تدابـير 
تخفيف عبء الديون ينبغي أن تنفذ، عندما يقتضي الأمر، تنفيـذا حثيثـا وعلـى وجـه السـرعة، 
بمـا في ذلـك في إطـار نـاديي بـاريس ولنـدن وغيرهمـا مـن المنتديـات المعنيـة. وإذ نلاحـــظ أهميــة 
تصحيح الأوضاع المالية لتلك البلـدان الناميـة الـتي تواجـه أعبـاء ديـون لا تقـوى علـى تحملـها، 
فإننا نرحب بالمبادرات التي اتخذت لتخفيف عبء الديون غير المسددة وندعو إلى اتخاذ تدابـير 
وطنية ودولية أخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك إذا اقتضى الأمر إلغـاء الديـون وغـير ذلـك 

من الترتيبات. 
وتتيـح المبـادرة المحسـنة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون فرصـة لتعزيـز الفـــرص  - ٤٩
الاقتصاديـة والجـهود المبذولـة لتخفيـف حـدة الفقـر للبلـدان المسـتفيدة منـها. والتنفيـــذ الكــامل 
الفعال على وجه السرعة للمبادرة المحسنة، التي ينبغـي تمويلـها تمويـلا كـاملا مـن خـلال مـوارد 
إضافية، أمر بالغ الأهمية. وينبغي للبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تدابـير 
متعلقـة بالسياسـات لتصبـح مؤهلـة للإفـادة مـن المبـادرة. وينبغـي للاسـتعراضات المقبلـة لقــدرة 
البلدان على تحمل الديون أن تأخذ في اعتبارها أيضــا تأثـير تخفيـف عـبء الديـون علـى التقـدم 
المحـرز باتجـاه تحقيـق أهـداف التنميـة الـواردة في إعـلان الألفيـة. ونؤكـد أهميـة مواصلـة التحلـــي 
بالمرونة حيال معيار الأهلية. ولا بـد مـن مواصلـة الجـهود لتخفيـف عـبء الديـون عـن كـاهل 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى مستويات يمكن تحملها. وينبغي مواصلة مراجعــة الإجـراءات 
والافتراضات الحسابية التي يستند إليها في تحليل القـدرة علـى تحمـل الديـن. وينبغـي أن يراعـي 
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تحليل القدرة على تحمـل الديـون عنـد النقطـة الـتي ينتـهي إليـها أي احتمـال بـأن يـتردى النمـو 
العالمي وانخفاض معدلات التبادل التجاري. وينبغي لترتيبات تخفيـف عـبء الديـون أن تسـعى 

إلى تفادي فرض أي أعباء غير عادلة على بلدان نامية أخرى. 
ونؤكد ضرورة قيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراعـاة التغيـيرات الأساسـية  - ٥٠
في قـدرة البلـدان علـى تحمـل الديـون مـن جـــراء الكــوارث الطبيعيــة والصدمــات الحــادة الــتي 
تتعرض لها معدلات التبادل التجاري أو بسبب الصراع، وذلـك عندمـا تقـدم توصيـات تتعلـق 

بالسياسات، بما في ذلك بالنسبة لتخفيف عبء الديون إذا اقتضى الأمر. 
ــــم  وبينمــا نســلِّم بالحاجــة إلى مزيــج مــرن مــن الأدوات للاســتجابة علــى نحــو ملائ - ٥١
للظروف والقدرات الاقتصادية المختلفة للبلدان، فإننا نؤكـد أهميـة وضـع مجموعـة مـن المبـادئ 
الواضحة لإدارة وحل الأزمات المالية بحيث تؤمـن اقتسـاما عـادلا للأعبـاء بـين القطـاعين العـام 
ـــى اتخــاذ خطــوات  والخـاص وبـين المدينـين والدائنـين والمسـتثمرين. ونشـجع البلـدان المانحـة عل
تكفـل ألا يؤثـر مـا تقدمـه مـن مـوارد لتخفيـف عـبء الديـون علـى مـــوارد المســاعدة الإنمائيــة 
الرسمية المعتزم توفيرهـا للبلـدان الناميـة. ونشـجع أيضـا علـى تقصـي آليـات ابتكاريـة تعـالج ـا 
مشاكل الديون للبلدان النامية معالجـة شـاملة، بمـا في ذلـك البلـدان المتوسـطة الدخـل والبلـدان 

التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
 

معالجـة المشـاكل المنظوميـــة: تحســين التماســك والاتســاق للأنظمــة النقديــة  واو -
والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية 

استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، فإننا نسلٍّم بالحاجة الماسة لتحسـين تماسـك وإدارة  - ٥٢
واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية. وإسهاما في تحقيق هذا الهدف، فإننـا نؤكـد 
أهميـة مواصلـة تحســين الإدارة الاقتصاديــة العالميــة وتعزيــز الــدور القيــادي للأمــم المتحــدة في 
تشجيع التنمية. وتحقيقا للغرض ذاته، فإنه ينبغي تعزيـز الجـهود علـى الصعيـد الوطـني لتحسـين 
التنســيق بــين جميــع الــوزارات والمؤسســات المعنيــة. وبــالمثل، ينبغــي لنــا أن نشــجع تنســــيق 
السياسات والبرامج للمؤسسات الدولية والتماسك على الصعيدين التشغيلي والـدولي لتحقيـق 
أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية والمتمثلــة في النمـو الاقتصـادي المسـتدام والقضـاء علـى 

الفقر والتنمية المستدامة. 
وتبـذل في الوقـت الراهـن جـهود دوليـة هامـة لإصـلاح النظـام المـالي الــدولي. وينبغــي  - ٥٣
مواصلة هذه الجهود بشفافية أكـبر وبمشـاركة فعالـة مـن قبـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة. وأحـد الأهـداف الرئيسـية لعمليـة الإصـــلاح هــو تحســين التمويــل 
لأغراض التنمية والقضاء على الفقر. ونؤكـد أيضـا التزامنـا بالقطاعـات الماليـة المحليـة السـليمة، 
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والتي تقدم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارهـا عنصـرا هامـا مـن عنـاصر النظـام 
المالي الدولي الذي يدعم التنمية. 

ــه  وإن تعزيـز تنسـيق سياسـات الاقتصـاد الكلـي فيمـا بـين البلـدان الصناعيـة الرئيسـية ل - ٥٤
ـــف تقلبــات أســعار الصــرف، وهــذان عــاملان  أهميـة بالغـة في زيـادة الاسـتقرار العـالمي وتخفي
رئيسيان من عوامل النمو الاقتصادي وتحسين التدفقات المالية التي يمكـن التنبـؤ ـا إلى البلـدان 

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
ـــدولي، أن  وينبغـي للمؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف، ولا سـيما صنـدوق النقـد ال - ٥٥
تستمر في إعطاء أولوية عليا لتحديد الأزمات ومنعها ولتعزيز أسـس الاسـتقرار المـالي الـدولي. 
وفي هذا الخصوص، نؤكد ضرورة قيام الصندوق بزيادة تعزيز مـا يقـوم بـه مـن أنشـطة لمراقبـة 
جميع الاقتصادات، مع الانتباه بشكل خاص لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجـل ومـا لهـا 
مـن تأثـير. ونشـجع صنـدوق النقـد الـدولي علـى تيسـير كشـف جوانـب الضعـف الخارجيــة في 
حينها من خلال استخدام أنظمة مصممة تصميما جيدا للمراقبة والإنذار المبكر والتنسيق عـن 

كثب مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية المعنية، بما في ذلك اللجان الإقليمية. 
ونؤكد ضرورة قيام المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، عندما تقدم المشـورة المتعلقـة  - ٥٦
بالسياسـات والدعـم المـالي، بـالعمل بنـاء علـى منـاهج إصلاحيـــة ســليمة متبنــاة علــى الصعيــد 
الوطني تراعي احتياجات الفقراء والجهود المبذولـة لتخفيـف حـدة الفقـر، وإيـلاء مـا يجـب مـن 
اعتبار إلى الاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلة انتقالية، والتركيز على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وينبغـي أن تراعـي المشـورة 
المقدمة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيـف، والـتي ينبغـي أن تصمـم بحيـث تخفـف مـن حـدة 

التأثير السلبي على الشرائح الضعيفة من اتمع. 
ولا بد من كفالة المشاركة الفعالة والعادلة للبلدان النامية في صياغة المعايـير والقوانـين  - ٥٧
المالية. ومن الضروري أيضا كفالة التنفيذ، على أساس تطوعي وتدريجي، كإسـهام في تخفيـف 

حدة التعرض للأزمات المالية ولعدواها. 
وينبغي لعمليات تقييم اازفات السيادية الـتي يقـوم ـا القطـاع الخـاص أن تزيـد مـن  - ٥٨
اسـتخدام بـارامترات دقيقـة وموضوعيـة وشـفافة إلى الحـد الأقصـى، ويمكـــن تيســير ذلــك مــن 

خلال بيانات عالية الجودة ومن خلال التحليل. 
وإذ نلاحظ تأثير الأزمـة الماليـة أو خطـر العـدوى في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر  - ٥٩
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، بغـض النظـر عـن حجمـها، فإننـا نؤكـد ضـــرورة كفالــة أن يتوفــر 
للمؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـــا في ذلــك صنــدوق النقــد الــدولي، مجموعــة مــن التســهيلات 
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والمـوارد الماليـة للاســـتجابة في الوقــت المناســب والشــكل المناســب طبقــا لسياســاا. وتتوفــر 
لصنـدوق النقـد الـدولي طائفـة مـن الأدوات كمـا أن مركـزه المـالي الحـالي قـوي. ويعتـبر الخــط 
الائتماني الاحتياطي علامة مهمة من علامات قوة سياسات البلدان ودرعا يقيـها مـن العـدوى 
في الأسواق المالية. وينبغي إبقاء مخصصات حقوق السحب الخاصة قيد الاستعراض. وفي هـذا 
الخصـوص، فإننـا نؤكـد أيضـا ضـرورة تحسـين الـدور المثبـت للاسـتقرار للصنـــاديق الاحتياطيــة 
الإقليمية ودون الإقليمية، والترتيبات التبادليـة ومـا شـابه ذلـك مـن آليـات تكمـل الجـهود الـتي 

تبذلها المؤسسات المالية الدولية. 
ولتعزيز التقاسم العادل للأعباء وتقليل مجازفات سـوء النيـة، فإننـا نرحـب بقيـام جميـع  - ٦٠
ـــات مناســبة،  أصحـاب المصـالح المعنيـين بـالنظر في وضـع آليـة دوليـة لتسـوية الديـون، في منتدي
يشارك فيها المدينون والدائنون من أجل إعادة هيكلة الديون غير المقـدور عليـها تنظيمـا يتسـم 
بحسـن التوقيـت والكفـاءة. ولا ينبغـي أن يحـول اعتمـاد مثـل هـذه الآليـــة دون تقــديم التمويــل 

الطارئ في أوقات الأزمات. 
وتشـكل الإدارة الرشـيدة علـى جميـع المســـتويات أمــرا أساســيا أيضــا لتحقيــق النمــو  - ٦١
الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وللتعبـير علـى 
نحو أفضل عن تزايد الاعتماد المتبادل وتعزيز المشـروعية، ينبغـي لـلإدارة الاقتصاديـة أن تتطـور 
في مجالين اثنين هما: توسـيع قـاعدة اتخـاذ القـرارات في المسـائل الـتي ـم التنميـة وسـد الثغـرات 
التنظيمية. وسعيا لإكمال وتوطيد أوجه التقدم في هذين االين، يجب علينـا أن نعـزز منظومـة 
الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف. ونشجع جميع المنظمات الدوليـة علـى 

السعي بصورة مستمرة لتحسين عملياا وأوجه التفاعل فيما بينها. 
ونؤكـد ضـرورة توسـيع وتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداــا  - ٦٢
بمرحلـة انتقاليـة في عمليـة اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـــة ووضــع المعايــير علــى الصعيــد الــدولي. 
وتحقيقـا لهـذه الأهـداف، فإننـا نرحـب أيضـا باتخـاذ إجـراءات أخـرى لمسـاعدة البلـــدان الناميــة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية علـى بنـاء قدراـا علـى المشـاركة مشـاركة فعالـة في 

المنتديات المتعددة الأطراف. 
وتتمثــل إحــدى الأولويــات الأولى في إيجــاد ســبل عمليــة ابتكاريــــة لزيـــادة تحســـين  - ٦٣
المشـاركة الفعالـة للبلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في الحــوارات 
وعمليات اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي. ونشجع على اتخـاذ الإجـراءات التاليـة في إطـار 

ولايات وقدرات كل من المؤسسات والمنتديات:  
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صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: مواصلة تعزيز المشاركة في جميـع البلـدان الناميـة  �
ـــالي تعزيــز  والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في عمليـة اتخـاذ قراراـا، وبالت
الحوار الدولي والعمل مع هذه المؤسسات أثنـاء قيامـها بتلبيـة الاحتياجـات والشـواغل 

الإنمائية لهذه البلدان؛ 
منظمة التجارة العالمية: التـأكد مـن تمثيـل أي اجتمـاع تشـاوري لجميـع أعضائـها وأن  �

تقوم المشاركة على معايير واضحة وبسيطة وموضوعية؛ 
مصـرف التسـويات الدوليـة، ولجـان بـازل ومنتـدى الاسـتقرار المـالي: مواصلـة تحســين  �
ما تبذله من جهود اتصال بالبلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة 
والتشاور معها على الصعيد الإقليمي، وإعادة النظـر في عضويتـها، حسـب الاقتضـاء، 

للسماح لها بالمشاركة مشاركة وافية؛ 
التجمعات المخصصة الــتي تقـدم توصيـات تتعلـق بالسياسـات ولهـا آثـار علـى الصعيـد  �
العــالمي: مواصلــة تحســين اتصالهــا بــالبلدان غــير الأعضــــاء، وتحســـين التعـــاون مـــع 
المؤسسات المتعددة الأطراف التي لهـا ولايـات حكوميـة دوليـة محـددة تحديـدا واضحـا 

وذات قاعدة عريضة. 
ونشجع على اتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز فعالية ما يقدمه النظام الاقتصـادي العـالمي  - ٦٤

من دعم للتنمية: 
تحسين العلاقة القائمـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة التجـارة العالميـة لأغـراض التنميـة،  �
ـــى توفــير المســاعدة التقنيــة لجميــع البلــدان الــتي تحتــاج إلى هــذه  وتعزيـز قدرمـا عل

المساعدة؛ 
دعـم منظمـة العمـــل الدوليــة وتشــجيعها علــى مواصلــة دراســتها للبعــد الاجتمــاعي  �

للعولمة؛ 
تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الماليـة والتجاريـة والإنمائيـة  �
المتعددة الأطراف ودعم النمو الاقتصـادي والقضـاء علـى الفقـر والتنميـة المسـتدامة في 

العالم كله؛ 
إدماج المنظور الجنساني في صلـب سياسـات التنميـة علـى جميـع المسـتويات وفي جميـع  �

القطاعات؛ 
تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال الضريبـة، مـــن خــلال تحســين الحــوار بــين الســلطات  �
الضريبية الوطنية وزيادة تنسيق أعمال الهيئات المتعددة الأطراف والمنظمـات الإقليميـة 
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المعنيـة، وإيـلاء أهميـة خاصـة لاحتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا 
بمرحلة انتقالية؛ 

ــــة دعمـــا للحـــوار المتعلـــق  تعزيــز دور اللجــان الإقليميــة ومصــارف التنميــة الإقليمي �
بالسياســات بــين البلــدان علــى الصعيــد الإقليمــي لبحــث مســائل الاقتصــاد الكلــي 

والمسائل المالية والتجارية والإنمائية. 
ونلتزم بالتفاوض في إطار الأمـم المتحـدة علـى اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد بجميـع جوانبـه  - ٦٥
وإبرام هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مسألة إعادة الأمـوال المكتسـبة بصـورة 
غـير مشـروعة إلى بلـدان المنشـأ، وتشـجيع إقامـة تعـاون أقـوى للقضـــاء علــى غســل الأمــوال. 
ونشجع الدول التي لم تنظر في التوقيع والتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية أن تفعل ذلك(٥). 
ونحــث جميــع الــدول الــتي لم تنظــر في الانضمــام إلى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويـــل  - ٦٦
الإرهاب(٦) أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وندعو إلى زيادة التعاون لتحقيق الهدف ذاته. 
ونحن نعطي الأولوية لإعادة تنشيط منظومة الأمم المتحـدة باعتبـار ذلـك أمـرا أساسـيا  - ٦٧
لتعزيز التعاون الدولي لأغراض التنمية ولقيام نظام اقتصادي عالمي يستفيد منــه الجميـع. ونعيـد 
ـــا الرئيســي بصفتــها الهيئــة التداوليــة  تـأكيد التزامنـا بتمكـين الجمعيـة العامـة مـن القيـام بدوره
والتمثيليـة وهيئـة صنـع السياسـات الرئيسـية في الأمـم المتحـدة علـى نحـو فعـال، وزيـــادة تعزيــز 

الس الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من القيام بالدور المناط به في ميثاق الأمم المتحدة. 
  

المثابرة على العمل   ثالثا -
ـــتزم  إن إقامـة تحـالف عـالمي لأغـراض التنميـة يسـتلزم بـذل جـهود لا تـني. لـذا فإننـا نل - ٦٨
بالمثابرة على العمل بكـامل طاقاتنـا، علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي والـدولي، لكفالـة المتابعـة 
الصحيحـة لتنفيـذ الاتفاقـات والالتزامـات الـتي تم التوصـل إليـها في هـذا المؤتمـر، ومواصلـة بنــاء 
جسـور بـين منظمـات ومبـادرات التنميـة والمـال والتجـارة، وذلـك في إطـــار جــدول الأعمــال 
الشـمولي للمؤتمـر. ولا بـد مـن إقامـة تعـاون أكـبر بـين المؤسســـات القائمــة، اســتنادا إلى فــهم 

واحترام واضحين لولاية كل منها وهيكله الإداري. 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥.  (٥)

قرار الجمعية العامة ١٠٩/٥٤، المرفق.  (٦)
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وسوف نبني على أساس التجربة الناجحة للمؤتمر والعملية التي أفضـت إليـه، وسـنعزز  - ٦٩
الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الهيئـات الحكوميـة الدوليـة/الهيئـات 
الإداريـة المعنيـة مـن أصحـاب المصـالح الآخريـن مـن المؤسسـات ونسـتخدمها اسـتخداما أكــبر، 
وذلك لأغراض متابعة المؤتمر وتنسيقه، من خلال ربط العناصر التالية ربطا موضوعيـا بـترتيب 

تصاعدي: 
ـــي الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ومديــري  إن عمليـات التفـاعل بـين ممثل (أ)
السين التنفيذيين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكن أن تكون بمثابـة عمليـات لتبـادل 
ـــر والقيــام بالتحضــيرات للاجتمــاع  وجـهات النظـر الأوليـة بشـأن مسـائل تتصـل بمتابعـة المؤتم
السـنوي الـذي يعقـد في فصـل الربيـع بـين هـذه المؤسســـات. ويمكــن القيــام بعمليــات تفــاعل 

مشاة مع ممثلي الهيئة الحكومية الدولية المعنية لمنظمة التجارة العالمية؛ 
نشجع الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمـة التجـارة  (ب)
ـــائل المتعلقــة بالتماســك والتنســيق والتعــاون، كمتابعــة للمؤتمــر، في  العالميـة علـى معالجـة المس
الاجتماع الذي يعقد في فصل الربيع بين الس الاقتصادي والاجتمـاعي ومؤسسـات بريتـون 
وودز. وينبغي للاجتماع أن يشتمل على جزء حكومي دولي للبحث في جـدول أعمـال تتفـق 

عليه المنظمات المشاركة فضلا عن إقامة حوار مع اتمع المدني والقطاع الخاص؛ 
سينظر الحوار الرفيع المستوى الذي يجري حاليا بشـأن تعزيـز التعـاون الـدولي  (ج)
لأغراض التنمية من خلال الشراكة، والـذي يعقـد كـل سـنتين في الجمعيـة العامـة، في التقـارير 
المتعلقـة بـالتمويل لأغـراض التنميـة الصـادرة عـن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي وغـــيره مــن 
الهيئات، فضلا عن مسـائل أخـرى تتصـل بـالتمويل لأغـراض التنميـة. وسـيعاد تشـكيل الحـوار 
لتمكينه من أن يصبح هيئة تنسيق حكومية دولية للمتابعة العامة للمؤتمــر والمسـائل المتصلـة بـه. 
وسيشتمل الحوار الرفيع المسـتوى علـى حـوار يتعلـق بالسياسـات، بمشـاركة أصحـاب المصـالح 
المعنيين، لبحث تنفيذ نتائج المؤتمر، بما في ذلك موضوع التماسـك والاتسـاق للأنظمـة الدوليـة 

النقدية والمالية والتجارية دعما للتنمية؛ 
سينظر في وضع الطرائق المناسبة لتمكين جميـع أصحـاب المصـالح المعنيـين مـن  (د)

المشاركة إذا اقتضى الأمر في الحوار الرفيع المستوى الذي أعيد تشكيله. 
ونقرر القيام بمـا يلـي دعمـا للعنـاصر المذكـورة أعـلاه علـى الصعـد الوطـني والإقليمـي  - ٧٠

والدولي: 
مواصلة تحسين تماسك سياستنا الداخليـة بـالعمل المتواصـل لوزاراتنـا، وزارات التنميـة  �

والمالية والتجارة والخارجية، ومصارفنا المركزية؛ 
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تسخير الدعم النشط للجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية؛  �
إبقاء بند عملية التمويل لأغراض التنمية مدرجـا في جـدول أعمـال الهيئـات الحكوميـة  �
الدولية لجميع أصحاب المصالح الرئيسيين، بمن فيهم جميع صناديق وبرامـج ووكـالات 

الأمم المتحدة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
ونسـلّم بالعلاقـة بـين تمويـل التنميـة وتحقيـق أهـداف التنميـة الـــتي اتفــق عليــها اتمــع  - ٧١
الدولي، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، في قيـاس مـا أحرزتـه عمليـة التنميـة مـن 
تقدم والمساعدة في تحديد أولويات التنمية. ونرحب في هـذا الخصـوص بـاعتزام الأمـم المتحـدة 
تحضـير تقريـر سـنوي. ونشـجع علـى إقامـة تعـاون وثيـق بـــين الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي 
وصندوق النقد الدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة في تحضـير ذلـك التقريـر. وسـوف ندعـم قيـام 
الأمم المتحدة بحملة إعلامية عالمية للتعريـف بـأهداف التنميـة الـتي اتفـق عليـها اتمـع الـدولي، 
ومـن بينـها الأهـداف الـواردة في إعـلان الألفيـة. وفي هـــذا الخصــوص، نــود أن نشــجع جميــع 
المعنيـين مـن أصحـاب المصـالح، ومـن بينـهم منظمـات اتمـع المـــدني والقطــاع الخــاص، علــى 

المشاركة مشاركة فعالة. 
ولمـؤازرة هـذه الجـهود، نطلـب إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع أمانـــات  - ٧٢
المؤسسـات الرئيسـية مـن أصحـاب المصـالح، وبالإفـادة الكاملـة مـن آليـة مجلـس كبـار المديريـــن 
للتنسـيق التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة – أن يؤمـن متابعـة مسـتمرة في منظومـة الأمـــم المتحــدة 
للاتفاقـات والالتزامـات الـتي تم التوصـل إليـها في هـذا ا لمؤتمـر وأن يكفـــل لهــا دعمــا فعــالا في 
الأمانات. وسيبنى هذا الدعم على أســــاس الطرائق الابتكارية والقائمـة علـى المشـاركة وعلـى 
ما يتصل بذلك من ترتيبات للتنسيق تستخدم في أعمـال التحضـير للمؤتمـر. ويطلـب أيضـا إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا سنويا. عن تقارير المتابعة المذكورة. 
وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للمتابعة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتـيري. ويبـت في  - ٧٣

طرائق هذا المؤتمر في موعد أقصاه عام ٢٠٠٥. 
 

 القرار ٢* 
الإعراب عن الامتنان للمكسيك حكومة وشعبا 

إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، 

وقد انعقــد في مونتـيري، بالمكسـيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ 
بدعوة من حكومتها، 

 
 

اعتمد في الجلسة العامة السادسة للمؤتمر المعقودة في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، وللاطلاع على المناقشة انظـر  *
الفصل التاسع. 


